كان كلامنا المتقدم في بيان رأي الآخوند (يرحمه الله) من القول بإجزاء بعض أدلة الأحكام الظاهرية عن الحكم الواقعي، كما إذا كان الدليل الدال على الحكم الظاهري هو أصل تنزيلي، مثل قاعدة الحل وأصالة الطهارة والاستصحاب، فإذا كان الأمر كذلك فمشكوك الحلية عندما نبني على حليته سوف يترتب عليه ما يترتب على مقطوع الحلية، المعلوم بحليته، وهكذا الأمر في مشكوك الطهارة، عندما نبني على كل شيء طاهر حتى تعلم بقذارته، أيضاً سوف يترتب عليه ما يترتب على الطهارة الواقعية، فإذا كان الثوب مشكوكاً في طهارته، ثم استصحبت طهارته، أو قلت بأن كل شيء طاهر حتى تعلم بقذارته، فصليت فيه، فتبين بعد صلاتي فيه بأن الثوب نجس، صلاتي صحيحة، باعتبار أن الدليل الدال على شرطية الطهارة في الساتر، في الثوب، جاء دليل آخر حاكم عليه، بمعنى أنه يوسع، حكومة موسعة لموضوعه، كما إذا قلنا: (أكرم العالم)، ثم قلنا: (المتقي عالم)، فيجب علينا أن نكرم المتقي، لأنه تحقق فرد لما يجب إكرامه، هنا الآخوند أيضاً يقول الأمر كذلك، عندنا حكومة تجعل ما دل على هذا الموضوع، أو ذلك الحكم، تجعله مشمولاً للدليل الدال على شرطية الطهارة، أو على حلية ذلك الشيء، كما في الجلد، أو مشكوك التذكية عندما نبني على أنه طاهر، كل هذه الموارد عند الآخوند يكون الدليل الدال على شرطية شيء أو جزئيته دال ذلك الدليل، الدليل دال، ليس الدليل الدال على الجزئية، الدليل الدال على الأصل التنزيلي، دال على حقق موضوع جديد، ويكون الدليل الأول شاملاً لهذا، بخلاف ما دل على الإخبار عن الواقع تعبداً في حال الجهل، بمعنى أن الأدلة الدالة على أن هذا هو الواقع في حال الجهل به، لاتفصح هذه الأدلة عن تحقق موضوع، وإنما تقول لي: اكتفِ في حال الجهل بهذا، فإذا قالت لي مثلاً هكذا الدليل: ابنِ على حكم البينة، على شهادة العدلين عندما يشهدان بثبوت الهلال، ما تقول لي إن الواقع فيه هلال موجود، فإذا تبين في عالم الواقع أن الهلال لم يهل، فما أستطيع أن أرتب أثراً على البينة، لأن البينة إنما هي طريق، وهكذا لو جاءت لي رواية عن زرارة تقول لي بشرطية شيء، أو بجزئية شيء، كنت أعلم من دليل على شرطيته، أو على جزئيته، ثم تبين أن رواية زرارة هذه الدالة على الشرطية أو الجزئية ليست بصحيحة، ما راح يتغير الواقع عما هو عليه، لماذا؟ لأن رواية زرارة إنما هي حجة في حال الجهل، فإذا انكشف الواقع ما أثبتت لي موضوعاً ليكون الدليل الدال على شرطية الشرط أو جزئية الجزء شاملاً لهذا الموضوع الإدعائي الدالة عليه رواية زرارة، وإنما تقول: اعمل، الدليل دل على العمل برواية زرارة فقط في حال الجهل، كان هذا هو خلاصة كلام الآخوند.
والماتن (يحفظه الله) ناقش الآخوند: بأن الحكومة المدعاة في المقام غير صحيحة، ببيان، أيها الآخوند نريد منك أن تلتفت إلى بعض الحيثيات...

الأولى: أن قسماً من الروايات يأتي ليس من باب الحكومة، وإنما من باب الكشف عن المصداق الواقعي، يكون في بعض المصاديق خفاء، بمعنى أن هذا الشيء ليس مصداقاً في نظر العرف، الحكومة ماذا تقول لنا؟ لما أقول (المتقي عالم)، المتقي هل هو عالم واقعاً؟ تنزيلاً، لكن في بعض الأحيان هذا عالم، وهذا عالم، وهذا عالم على طريقة السيد، وهذا أيضاً عالم، بس هذا ما شاء الله مغطي على نفسه بعباءة، ما أحد يشوفه، تجيء الرواية تقول هذا عالم أيضاً، هذه صارت الرواية حاكمة؟ سببت حكومة وسعت الموضوع؟ كشفت عن مصداق، يقول في بعض الأحايين قسم من الروايات يتصور بعضٌ أنها حاكمة، والحال أنها كاشفة عن المصداق، مثال ذلك: عندما تأتينا رواية وتقول (الفقاع ـ البيرة ـ خمر استصغره الناس)، لم تجيء توسع مثل  المتقي عالم، هي جائية تفصح أن هذا خمر، بس الناس ما رون، ما يشوفون الخمر فيه، فإذن هذه الرواية حاكمة أو كاشفة للقناع عن المصداق؟ كاشفة، وعندنا قسم من الروايات أيضاً ليست جائية على نحو الحكومة، لأن الحكومة قلنا فيها قهر، هذا القسم الثاني ماذا يفعل لنا؟ يكشف لنا عن المفهوم، يعني يزيل اللبس، ويرفع الغموض الموجود في المفهوم، مثلاً: أنا لا أعرف الربا، فتأتيني رواية تقول: (الربا كل دين جر نفعاً) يعني كل دين يأخذه الإنسان من أخيه ويترتب عليه نفع فهو داخل في الرباء، هذه الرواية إذا شككت في مصداق من المصاديق تجعل ذلك المصداق موسعًا أو كاشفة عن عموم مفهوم الربا ليشمل المصداق؟ كاشفة، يعني زائلة، مزيلة للبس في المفهوم، بعد، ونحو آخر من قبيل هذا: أني أتعرف على بعض أسباب الملكية، أعرف أن الملكية تتحقق بالبيع وبالإرث وبالهبة، وبـ... وبعدين تأتيني رواية فتقول لي: وذي الحيازة، هذه الرواية حاكمة؟ هذه ليست حكومة أيها الآخوند انتبه، هذه ماذا تقول لي؟  تقول لي: إن الأسباب الموجبة للملك متعددة، تعرفتم على بعضها وإليكم هذا البعض الآخر لينضم إلى ما تعرفتم عليه، يعني فيه قسم من الروايات قد يتوهم الفقيه فيه عندما ينظر نظرة سطحية أنه فيه حكومة، لكنه عندما يتأمل مدققاً يعرف بأن هذا النمط من الروايات ليس على وزان الحكومة، مثل المتقي عالم، الطواف بالبيت صلاة، هذه ماذا؟ حكومة موسعة، هذه ليست حكومة هنا، قسم ثالث من الروايات يأتينا على هذا النحو، ماذا يقول لي؟ إذا تتذكرون مر عليكم المجاز السكاكي، الذي أسميناه مجازاً عقلياً، المجاز السكاكي ماذا؟ مجاز ادعائي، قسم من الروايات تدعي أن ما ليس بفرد فرداً، مثال ماذا؟ المطلقة الرجعية زوجة، هذه أيضاً المطلقة واضح أنه عندنا سبب يجعل العلاقة الشرعية، وسبب يفعل العلاقة، زواج وطلاق، طيب بعد أن تطلق، خلاص خرجت، ما أصبحت زوجة، لأنه تحققت السبب الفاصل، لكن ماذا تريد لنا هذه الرواية؟ ماذا تجعل لنا؟ تجعل لنا المرأة ما دامت في العدة لزوجها، فيترتب عليها بعض أحكام الزوجية، مثل وجوب الإنفاق عليها، وعدم جواز إخراجها من البيت، وهلم جرا، فهذه ماذا تقول لنا هذه الروايات؟ تقول لنا أنا أجعل ما ليس بفرد فرداً ادعاءً وتنزيلاً، شوفوا أنا سأرجع إلى هذا القسم، لأن هذا القسم اشوي الماتن ماذا؟ نقاش الآخوند مع الماتن في هذه النقطة، مورد الخلاف بين الآخوند والماتن في هذه النقطة التي راح أرجع إليها، الماتن ماذا يقول للآخوند؟ يقول حتى هذا ليس حكومة، ولذلك قلت راح أرجع لكم، ما هي هذه؟ يقول هذا نوع من الادعاء والتنزيل، وهذا الادعاء والتنزيل ما يجعل المنزل فرداً حقيقياً من الأفراد ليترتب عليه الحكم، فلما أنا أقول: (مشكوك الطهارة طاهر)، ما راح يصير طاهراً حتى يترتب عليه أن كل شيء طاهر يجوز لك أن تتوضأ منه، فإذا تبين أنه نجس، فتصير صلاتك صحيحة، يقول: لا، ما تصير صلاتك صحيحة، لابد أن تعيد صلاتك، الماتن، لأنه ماحقق لي فرد، كما كانت الحكومة الموسعة، (المتقي عالم) أو (الطواف بالبيت صلاة)، هذا ما حقق لي فرداً، هكذا يناقش الماتن الآخوند، يقول له: إن ما تصورته في الأصول التنزيلية أنه يوجد فرداً يوسع تلك الأدلة الدالة على شرطية شرط أو جزئية جزء بالحكومة ليس في محله، واضح مناقشة الماتن للآخوند؟
...

نحن الآن نرد عليه، نقول له...

ما جاء له بإيضاح، قال مجرد هنا ادعاء وتنزيل...

...

نعم..على كلٍ...

كلامنا مع الماتن..

ما تصوره ادعاءً وتنزيلاً هو محط ومورد نظر الآخوند، لأن الحكومة حقيقتها ما هي؟ الادعاء والتنزيل، فإذا تصورنا أن مشكوك الطهارة طاهر، ومشكوك الحلية حلال، والمستصحب أيضاً، مستصحب النجاسة نجس، راح تترتب عليه أحكام النجس واقعاً، لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن هذه الأصول التنزيلية، بناءً على أن الاستصحاب أصل تنزيلي، طبعاً أخذوها....

إذا قلنا إن هذه أصول تنزيلية، فهناك توسعة في الحكومة وبالقهر تنزيلاً كما قال الماتن، وماذا يصبح كلام الآخوند؟ كلام سليم وصحيح في محله، يعني على المباني العلمية، على المباني العلمية صحيح، لكن أيضاً كلام الآخوند ماذا يرد عليه؟، نحتاج نحن أن نتوجه، هل أن ما أفاده الآخوند الذي يرد عليه إشكال الماتن أو إشكال آخر غير إشكال الماتن؟ الماتن في نهاية البحث، في نهاية المطاف قال: إنه هكذا، الأصول التنزيلية بالضبط مثل أدلة الأمارات، كما أن الدليل الدال على الأمارة ماذا يقول لي؟ يكشف لي عن الواقع، فإذا تبين الخطأ في الواقع ما أوجد لي مصداقاً جديدا للواقع، كذلك أيضاً ما يستفاد من الدليل الدال على الأصول التنزيلية، بالضبط، لا فرق بين هذا وهذا، كلام الماتن هنا جي، ويصلح أن يكون مناقشة للآخوند، نقول له: أيها الآخوند، حتى وإن كان لدينا أدلة حاكمة على الأدلة الواقعية وموجدة لفرد بالتوسعة، غير أن هذه الأدلة لا يستفاد منها الإجزاء، لأن هذه الأدلة غاية ما نستفيده منها أنه تتعبدنا في الظاهر، فإذا انكشف أن الواقع على خلاف الظاهر، ما تقول لنا إنه يجزئ، يعني هي بمثابة الواقع متى؟ في حال الجهل الواقع، فما دمت جاهلاً بالواقع ابن على هذا الدليل الظاهري، فيما بعد إذا تبين خلاف هذا الدليل الظاهري الذي هو أصل تنزيلي، ما يقول لك هذا الدليل اكتفِ بما بنيت عليه، وإنما يقول لك: أنت معذور في حال ماذا؟ الجهل والبناء على الدليل المحرز،واضح الدليل؟ فيصير مجزئ في حال الجهل، أما إذا تبين الخطأ والخلاف، انكشف خلاف الواقع، يصير مايجزئ، كما أن الإمارة إذا قالت لي بشرطية شرط أو بجزئية جزء، ثم انكشف خطأ الأمارة، لا أستفيد الإجزاء، كذلك أيضاً الأصل المحرز، بل يقال أيضاً الإمارة أقوى من الأصل المحرز، لأن الأمارة ماذا تقول لي؟ تقول لي: إن هذا، عندما تقول لي: ابنِ على البينة، امشِ على ضوء البينة، يعني تقول لي: إن مؤدى البينة هو الواقع، لأني أنا جاي أكشف الواقع وأريك الواقع، هذا الأمارة تقول لي، الأصل المحرز ما يقول لك أريك الواقع، يقول لك: وظيفتك في حال الجهل، عندما نقول مستصحب الطهارة طاهر إذا كنت جاهلاً، يعني وظيفتك في حال الجهل أن تبني عليه، فإذا تبين خلافه أقدر أقول بالإجزاء؟ إذا كانت الأمارة التي تخبر عن الواقع لاتجزئ، فكيف بما يشخص الوظيفة الظاهرية نقول بإجزائه؟ هذا يصير دليلا دالاً على خطأ ما ذهب إليه الآخوند، ولو كان الماتن تمسك بهذا الدليل لجعل كلام الآخوند غاية في الضعف، لكن الماتن ماذا؟ ناقش الآخوند في أنه هل هنا تتحقق حكومة أو ما تتحقق حكومة، فصار النقاش نقاشاً صناعياً، تتحقق حكومة أو ما تتحقق، الآخوند يقول حكومة تتحقق، وهو يقول لا، هذا ورود، ليس بحكومة، فليكن وروداً، نحن ليس كلامنا في أن المسألة حكومة أو ورود، كلامنا في أنه هل يتحقق إجزاء أو لا يتحقق إجزاء، وبما أنك أنت أيها الماتن توصلت مع بقية أعاظم علماء الأصول إلى أن الأمارات لا يترتب عليها إجزاء عند انكشاف الخطأ، فلتكن الأصول التنزيلية التي هي أضعف رتبة لا يترتب عليها إجزاء، واضحة لنا الفكرة؟
.....

لا، ليس حكم، حكم شرعي، يعني هل نحن نستفيد من الدليل الدال على أنه، يعني (لاعذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا)، إذا قال لك مثلاً، لاحظوا، إذا ورد
عندنا دليل هكذا يقول: إذا رأيت الهلال فصل ثلاث ركعات، ثم رأينا الهلال، صلينا ثلاث ركعات، تبين في عالم الواقع فيه صلاة إذا رأينا الهلال، بس ماذا نصلي؟ أربع ركعات، أو ركعتين، هل الثلاث ركعات التي صليناها على ضوء الأمارة، على رواية زرارة، تصير مجزئة عن الركعتين التي كانت تجب في عالم الواقع، وأخبرنا المعصوم بها عند رؤية الهلال؟ هذا مثال..
....

أحسنت، فإذا انكشف الواقع لا يجزئ، يعني الأمارة ما خلت الواقع، ما وسعت الواقع، قالت الواقع له فردان، فرد إذا اطلعت عليه مباشرة من المعصوم، وفرد في حال الجهل إذا أتيت بمؤدى الأمارة، فإذا انكشف الواقع بعد عملك بالأمارة هذا مجزئ لك، الأمارة تقول هذا مجزئ؟ معذر أحسنت، أنت معذور ما دمت جاهلاً، فإذا انكشف الخطأ فعليك أن تأتي بوظيفتك...

....

نحن ليس كلامنا الآن في الإعادة، إذا كان هناك دليل آخر يقول يجب الإعادة نتبع الدليل، الكلام دليل خارج، كله كلامنا على الدليل، هل هذا الدليل الدال على الأمارة، الدال بالإمارة يعني الذي يقول رواية زرارة، يستفاد منها الإجزاء أيضاً وإلا ما يستفاد منها الإجزاء؟ ما يستفاد منها الإجزاء، غاية ما تفيده أن هذه وظيفة ظاهرية في حالة الجهل، بس ما عندنا أكثر من ذلك، نفس الكلام نقول للماتن، أنت تعال بهذا، قل له: أيها الآخوند كما أن أدلة الأمارات لايستفاد منها الإجزاء، فالأدلة الأضعف منها رتبة أيضاً لا يستفاد منها الإجزاء من باب أولى، لأن ذيك ماذا تقول لي؟ تقول لي: مع أني أنا أخبر، أنظر إلى الواقع، وأقول اعملوا، هذا هو الواقع، فإذا انكشف الخطأ لا إجزاء، ذيك التي تقول لي أنا ما لي نظر إلى الواقع، وإنما أحدد الوظيفة الظاهرية في حال الجهل بالواقع، أيضاً لايستفاد منها الإجزاء، من باب أولى، واضح اشلون نقاشنا حتى يصير علمياً وعملياً؟ 
لكن مع الأسف الشديد، الماتن أخذ طريقاً آخر ما كان ينبغي له أن يسير في مساره، ورد على الآخوند، هنا حكومة أو ورود؟ لا، هنا ورود، وبالتالي كلامك أيها الآخوند باطل، ولا يتحقق لنا فرد جديد...

حكومة أو ورود، هذا ليس كلامنا، كلامنا هل يستفاد من الأدلة الدالة سواءً كانت حاكمة أو ورادة، يستفاد من الإجزاء أو لا يستفاد، الحق أنه لا يستفاد ذلك، واضح الفكرة؟

....

نعم،  كأنه يناقش في المبنى، يقول له أنت تقول هنا حكومة، وأنا أقول لك: هنا ورود، في المبنى، يعني مبناي يختلف عن مبناك، نحن ليس كلامنا في هذا، كلامنا في أنه هل يتحقق الإجزاء بذلك أو لا يتحقق؟ سواءً كان حكومة أو وروداً، الصحيح عدم تحقق الإجزاء، واضح لنا الفكرة؟ هذا ترى مبحث جميل وحلو...

ثم أيضاً الماتن يشكل على الآخوند بإشكال أيضاً رائع وجميل، يقول له: ولو كان كلامك أيها الآخوند سليماً، يلزم عندنا تأسيس فقه جديد، لا يمكن لأحد أن يلتزم به، وهذا  دليل على بطلان كلامك أيها الآخوند، يقول: نحن مانقدر نقول إن مستصحب الطهارة طاهر واقعاً، ولا مشكوك التذكية مذكى واقعاً أو فرد من الذي يترتب عليه أحكام المذكى، ولا مشكوك الحلية، حلال واقعاً، لأنه لو كان الأمر كذلك لكان جميع ما دل على ترتيب الآثار، يستفاد منه تحقق الأثر، باعتبار تحقق الجزء المترتب عليه ذلك الأثر، أو الشرط المترتب عليه ذلك الأثر، مثال ذلك: يعطينا مجموعة من الأمثلة الماتن، الذي يقول لا يمكن لا للآخوند ولا لغيره أن يلتزم بهذه الأمثلة...

المثال الأول: إذا كان عندنا عقد من العقود، شككنا في صحة العقد، أجرينا العقد، ثم شككنا في صحته، ألسنا نبني على صحة العقد؟ ونرتب جميع الآثار، ثم تيقنا أن ذلك العقد الذي كان مشكوك الصحة ثم بنينا على صحته فتبين لنا خطأ ذلك العقد على نحو اليقين، هل نستطيع أن نرتب الآثار بعد تبين الخطأ؟ بناءً على كلام الآخوند لا يمكن أن نرتب الآثر، لماذا؟ لأنه خلاص هذا فرد يصير جديداً، فرد من العقود، صح لو فرضنا أن نحن بعنا من دون الماضوية، وقلنا إن الماضوية شرط في صحة العقد، ثم بنينا على صحة العقد، قلنا والله ما ندري، نحن بعنا بالماضي، بصيغة الماضي، أو بعنا بصيغة المضارع، شاكين، الأصل نجري الصحة، الأصل أن يكون العمل صحيحاً مراعى فيه الأجزاء والشرائط، ثم تبين أنه يمنا مسجل كان يسجل، فبعد فترة واحد شغل المسجل، قال: أصلاً أنتم بعتوا، قلت هكذا مثلاً: أبيعك، قال: أشتري منك، الآن أشتري وأبيعك، هذا يأتي بالإمكان بالمضارع لكنه بمعنى الماضي صحيح، لكن بناءً على المثال، ما قلت: بعتك واشتريت، ونحن جادين، نعلم إن العقد، والنقل والانتقال للملكية لا يتحقق إلا بالماضوية، فبعد استماعنا للمسجل ماذا يصير؟ تبين أن نحن، نقدر نستمر على أن ذلك البيع صحيح؟ ونحن مبنانا أن شرطية الماضوية شرط محقق لصحة العقد ولترتب الآثار عليه، فيعني ما تحقق نقل ولا انتقال، بينما على مبنى الآخوند، يصير نقل وانتقال تحقق، طيب طلقنا، عندنا زوجة، ثم طلقناها، ونحن نعلم إنه في شرائط الطلاق يشترط أن تكون في طهر لم تواقع فيه، ويشترط وجود شاهدين عادلين، ويشترط ويشترط، طلقناها، ويمنا زيد وعمرو، الفقهاء يقولون فيما بعد إذا تبين ماذا؟ الطلاق باطل، لعدم تحقق شرطه، أو كانت ماذا؟ نحن كنا نتصور أنها في طهر، تبين أنها حائض، قلت: أنا والله ما أدري، هي نعم، فيه دم، بس ما أدري هي ماذا؟ أستصحب الطهارة، ثم طلقتها، قلت لها: أنت طالق، طالق طلقة، طالق مرة، ثم فيما بعد أيضاً ماذا؟ علمت يقيناً، شككت تالي أنها كانت في الحيض أم لا؟ في العادة أم لا؟ الصحة، فيما بعد تيقنت بأنها كانت أصلاً غير طاهرة، هذا صحيح أو غير صحيح؟ الإيقاع، غير صحيح، كله بناءً على هذا الآخوند ماذا؟ كله يصير صحيحاً..
بعد إذا كان عندي وقف وله شرائط، أو كان عندي ملك اشتريته، يجوز لي أن أقف ملكي أو لا يجوز؟ أجعل ملكي وقفاً، فلو أوقفت الملك بناءً على تصحيح ملكيتي، كما قلت أنه انتقل لي هذا بحسب قانون من القوانين الموجبة للملكية، ثم تبين أن ذلك القانون مشكوك فيه فصححته بأصل تنزيلي، ثم تبين أن تصحيحي، ثم أوقفت ما انتقل إليّ، فتبين لي فيما بعد أنه ليس بملك، لأن الواقع على خلاف ما، الذي باعني أصلاً لا يملك، باعني فضولاً، ولم يجز... وأنا كنت شاكاً أنه هو المالك أو ليس المالك، فقلت: اليد أمارة الملكية وأجريت، خلاص، هذا أصل تنزيلي، ثم أوقفت هذا، هل يتحقق الوقف أو ما يتحقق؟ بناءً على رأي الآخوند يتحقق، لكن بناءً على الصحيح أنه لا يتحقق، ولذلك يقول الماتن: أيها الآخوند لو سرنا في مسارك واتبعنا ما قلته من حكومة الأصول التنزيلية على الأدلة الواقعية، وأنه يتحقق فرد جديد لما يشترط شرطيته أو جزئيته، لزم أن نؤسس فقهاً جديداً، يعني في مورد نقول خلاص هذا تحقق نقل وانتقال، وهنا صار وقف صحيح، وهنا صار طلاق، وهنا صار نكاح، وهناك صار ملكية، بينما لا يقول أحد من الفقهاء ذلك، فيتبين أيها الآخوند أن ما أوردته من بناءً ضعيف لضعف المبنى.

تطبيق:

أقول: الحكم بثبوت عنوان الموضوع في مورد.. تارة: يبتنى على التطبيق الحقيقي لاشتباه المصداق، فيجيء الدليل يوضح لي المصداق، بس هذا الدليل انتبهوا ليس حاكماً كما تصور الآخوند، أو عندي لبس في المفهوم فتأتي الرواية تزيل الغموض عن المفهوم، بس هذه الرواية ليست حاكمة، يكون ننتبه...

كما في قوله عليه السلام في الفقاع: (هو خمر مجهول)، هذا ماذا؟ هذه كاشفة عن مصداق عليه ستارة، أزالت الستارة...

و(كل دين جر نفعاً فهو رباً)، هذه كاشفة عن المفهوم، ذيك عن المصداق وهذا عن المفهوم.
 وأخرى: يبتنى على الجعل الحقيقي فيما لو كان الموضوع أمراً جعلياً، مثل أن تفصح لي الرواية عن أحد أسباب الملكية، أنا أعلم أن الملكية تتحقق بالبيع، وتتحقق بالهبة، وتتحقق بالإرث، تجيء لي رواية تقول وبالحيازة أيضاً..

مثل ما تضمن الحكم بالملكية مع الحيازة بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الموجبة للملكية. 
وثالثة: يبتنى على التطبيق الادعائي التنزيلى بلحاظ الاشتراك في الأحكام، نحو: المطلقة رجعياً زوجة، طبعاً هو يقول حتى هذا ليس حكومة، بس الصحيح أن هذا حكومة، لأن الحكومة معناها ادعاء تنزيلي، ليس إلا، فعندما أقول الطواف بالبيت صلاة هذه حكومة تنزيلاً، مثل المطلقة الرجعية زوجة، فيتحقق الفصل، المفروض ليست زوجة، فتقول لي: هذه أيضاً تنضم إلى الزوجة، تنضم حكماً، مثل الطواف بالبيت صلاة، ينضم حكماً، أليس كذلك؟ 

 والأولان...

الأولان يقصد الثلاثة الأول، هنا الأولان يقصد بهم ثلاثة، يعني ما أبان المصداق، وما أبان المفهوم، وما أبان السبب أيضاً المملك، كل هذه الثلاثة يقصدهم الأولان...

 لا يبتنيان على توسيع موضوع الحكم، بل على بيان مفهومه أو مصداقه أو جعل مصداقه، ولذلك قلنا ثلاثة، ويكون ثبوت الحكم في مورد التطبيق مقتضى إطلاق دليل الحكم، إذا عندي دليل يقول لي: كل ملك يجوز التصرف فيه بأنحاء التصرفات، فحزت شيئاً، صار ينطبق عليه ما دل على كل تصرف سائغ وجائز في الملك...

 وان كان بمعونة دليل التطبيق في الجملة، يعني صحيح أنا ما أعرف أن هذا ينطبق عليه الآثار الأخرى للملك إلا من ناحية ما دل من دليل على أن الحيازة أيضاً توجب الملك، واضح لي الفكرة؟

 وأما الثالث، الذي قلنا ادعاءً وتنزيلاً، المطلقة الرجعية زوجة، فحيث كان مصحح الادعاء هو الاشتراك في الأحكام كان كناية عن عدم اختصاص موضوع الحكم بعنوانه، لأن موضوع الحكم المفروض ينطبق على الزوجة التي عقدت عليها، مع تحقق شرائط العقد، كما إذا كانت مثلاً بكراً أن يكون رضى والدها، وهناك مهر في البين، واتفاق بين الطرفين، فعقدت، صارت زوجة، بس هذه اشلون تصير زوجة؟ زوجة ادعاءً...

وأنه يعم مورد التطبيق، فهم يشتركان في الحكم الواحد، وهذا راجع إلى توسيع موضوع الحكم، توسيع موضوع الحكم يعني ماذا؟ حكومة،  ولذا يكون ثبوت الحكم في مورد التطبيق مقتضى دليل التطبيق، هو يقول مقتضى دليل التطبيق، صحيح مقتضى دليل التطبيق، لكن دليل التطبيق ماذا قال لي؟ قال لي: هذا فرد، توسعة، المتقي عالم، هذا، بعد ما فيه أكثر من كذا في الحكومة، لا دليل الحكم. وحيث بينا ذلك، نريد نرد على الآخوند: ظهر أن ما أفاده الآخوند إن كان مبنى كلامه قدس سره أن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية ونحوهما، هذه الأدلة في أنفسها كون الجزء أو الشرط للصلاة، للبيع، أعم من الشرط الواقعي والظاهري، وإذا كان هناك شرط مثلاً أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، وإذا كانت حلية، حلية أعم من الواقعية والظاهرية، فدليل الحكم الظاهري وان تضمن جعل الحل والطهارة حقيقة لا يكون حاكماً على دليل الجزئية والشرطية، ولا موسعاً لموضوعهما، بل يكون وارداً عليه، لماذا؟ لأنه أوجد مصداقاً، وقلنا هذا حقيقة الورود، بس قلنا أيضاً حقيقة الورود على مبنى، وحقيقة الحكومة على مبنى إذا كان ادعاءً وتنزيلاً كما لايخفى على الشيخ...

ولا موسعاً لموضوعهما، بل يكون وارداً عليه، عليهما في الحقيقة، لتضمنه جعل الموضوع حقيقة، كما تقدم في الوجه الثاني، ويكون الإجزاء حينئذ مقتضى دليل الحكم الواقعي، يعني يقول أصلاً هذا في الحقيقة الدليل الواقعي الذي قال أنا عندما اشترطت طهارة اللباس للمصلي، ما أشترط الطهارة الواقعية، أشترط الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فعندما تستصحب طهارة هذه العباءة، تقول كانت طاهرة، والآن أشك أنها نجسة أو لا، أستصحب طهارتها، ثم صليت فيها، فبعد ما صليت جاء لي واحد قال: قبل قليل جاءت نقطة دم ووقعت عليها، فتبين أن ما صليت فيه نجس...

....

لا، من الحيض، من الدماء الثلاثة...
فالخلاصة ماذا يقول لي؟ هذا الدليل الواقعي يقول لي: صحيح هذا نجس بلحاظ الواقع، لكن أنا ماذا أريد؟ أقول الشرط أعم من أن يكون الشرط الواقعي طاهر، وشرط جاي لك من دليل ظاهري، فالشرطية تحققت، بلحاظ الاستصحاب الذي جعل العباءة طاهرة ظاهراً، والدليل ما يعطيني أكثر من ذلك، لأن يقول لي: صل في ثوب طاهر  واقعاً أو طاهر ظاهراً، هذا أنا صليت في ثوب طاهر ظاهراً صحيح، في الواقع نجس، يولي، لأن المهم أن أحقق الشرط للدليل، وإن كان مبنى كلام الآخوند أن مقتضى أدلة الجزئية والشرطية كون الجزء و الشرط خصوص الأمر الواقعي من الطهارة أو الحلية أو نحوهما، فدليل الحكم الظاهري إنما يكون حاكماً على دليل الواقعي لو كان مفاد دليل الحكم الظاهري الحكم بالطهارة والحل ونحوهما ادعاءً وتنزيلاً، من دون أن يتضمن جعلاً حقيقياً...

يقول: لماذا قلنا إن هذه ليست حكومة؟ لأن كلام الآخوند اشوية فيه خلط، هو ماذا قال؟ قال: هذه الأدلة المستفادة من الأصول التنزيلية تجعل الحكم حقيقة، يقول: ما نقدر نوفق بين جعل الحكم حقيقة وجعل الحكم تنزيلاً، لأن الدليل الدال على جعل الحكم تنزيلاً دليل ظاهري، وجعل الحكم حقيقة دليل واقعي، فأنت وقعت في اشتباه أيها الآخوند، تريد أن تبين حكومة، والحكومة توسعة ظاهرية، ثم تقول إن هنا جعلاً حقيقياً لفرد، وهذا خلاف ما يستفاد من الدليل الحاكم، واضح ماذا يرى الماتن من تهافت في كلام الآخوند؟ واضحة هذه النقطة، ترى أنا ما وضحتها في الشرح، بس هي جديرة بالاهتمام والإلتفات إليها...

يقول: أنا لماذا أشكل على الآخوند؟ لأن الآخوند إذا كان يريد أن يقول إن الدليل المستفاد من الأصل التنزيلي حاكم على دليل الحكم الواقعي، أقول له: هذا الدليل هل يوسع الموضوع بلحاظ الظاهر؟ يعني يقول لي: الطهارة المشروطة في الشيء المشترط به الطهارة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية؟ الحلية المشروطة في الشيء الذي يكون حلالاً أعم من الحلال واقعاً والحلال ظاهراً؟ إن قلت كذا، أنا أقبل الحكومة، بس أنت ماذا تقول أيها الآخوند؟ تقول: لا، هذه طهارة لأن الأصل التنزيلي جعل فرداً طاهراً واقعاً، أقول لك: ما يصير، فرق بين جعل فرد طاهر واقعاً، وبين وجود دليل حاكم، لأن ذاك تنزيلاً وادعاءً، فكلامك فيه تهافت، فأيهما تريد أيها الآخوند، واضح؟ 

بس قلنا هذا الإشكال لا يرد على الآخوند، الأفضل أن يشكل عليه بمثل ما أوردنا نحن، يقول له: ما فيه إجزاء بالطريق الذي نحن شرحناه، لأن هذا ما يرد عليه، لما يقول أنا، الآخوند عندما يعبر أن هذا ماذا؟ الدليل الدال على الأصل التنزيلي يجعل لنا حكومة واقعية، مايريد يقول يعني حكومة واقعية أن هذا تحقق من سببه، فإذا كان هناك سبب واقعي، هذا أيضاً سبب واقعي، لا، هو يقول هذا حكومة بلحاظ ماذا؟ ادعائية، لكن باعتبار أن دليل الواقع مع الدليل الحاكم راح ندمج بينهما، فنهاية المطاف ومطاف النهاية أن نحن نصل من خلال الدليلين إلى وجود فرد تنزيلي ادعائي يكتفى به في مقام العمل ليس إلا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

